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 (2002 -0990خلال الفترة )  النفطية في التنمية الإقتصادية في ليبيا الايراداتدور 
                          تفاحة التواتي حمد أبوشاحخيرية عبدالحميد سحيب 

                                
تنمية الشاملة وفي تحقيق معدلات النمو المطلوبة في الناتج المحلى النفطية في عملية ال الايراداتلى تحديد أهمية ودور إيهدف البحث ص :لخستالم

 الايراداتمن أهمية علاقة  هذا البحث النفطية  على إحداث هذه العملية ، وتأتى أهمية للإيرادات الإجمالي، ومن ثم تحديد الآثار الايجابية والسلبية
فقد ، وات الصحيحة من حيث توافر الأموال اللازمة للإستثمار في المشروعات التنموية المختلفة بالتنمية الليبية فهى مسألة تصب ظاهرياً في القن النفطية

أن كافة وإتضح أيضاً الصادرات الكلية الليبية  ىهيمنة الصادرات النفطية علوكذلك ، تبين هيمنة الايرادات النفطية على إجمالي الايرادات الكلية
تجااه الممى  العا  ولكنها ميي  إلى الاستقرار  ومن للال التبار ذذر الوحد  تبين  ان متغيرات السلسلة الممنية متغيرات السلسلة المدروسة تتضمن الا
( عد   ECM،  كما بينت نتائج تطبيق آلية تصحيح الخطأ ) I(1)مما يعني انها متكاملة من الدرذة الأولى  المدروسة إستقرت بعد ألذ الفرق الاول

 معنوية النموذج  
 ، الإيرادات النفطية. ،الصادرات الكلية لكلمات المفتاحية : الناتج المحلي الإجماليا

 
 المقدمة:

زلر التاريخ الاقتصادي بكم كبير من نظريات التنمية بدءاً من المدرسة التجارية وآد  سميث ، وحتى ماركس وكنم ؛ وانتهاء    
ات أساساً لح  مشاك  الدول النامية وإلراذها من ظلا  الفقر والتخلف بنظريات الفكر التنموى المعاصر  وقد ظهرت هذه النظري

، رد أم  لتلك الدول لتصبح متقدمة؛ غير أنه لايوذد حتى الآن ما يشير إلى أن هناك مجلرفاهية الاقتصاديةالى ساحة التقد  وا
من الدول المتقدمة وتحكم الأن بأنظمة سياسية ، ولكن لأنها كانت مستعمر  ديها متطلبات التنمية الاقتصاديةليس لأنه لا يوذد ل

، ومن ثم فإن مستقب  التنمية في هذه الدول يظ  غير واضح المعالم لاصةً في رامج التنميةغير مستقر  مما له تأثيرات عديد  على ب
يباً من منتصف إن التنمية الاقتصادية الشاملة التي أمتدت مرحلتها تقر (  22: 2002بالعولمة )حصن،ظ  ما يعرف الآن 

، وفي تعبئة كافة الموارد وصولًا إلى إحداث ي  أفراد امجتتم السبعينات إلى منتصف ثمانينات القرن العشرين ميثلت في تظافر ذهود جم
، وفي تعبئة كافة الموارد وصولًا الى احداث تغيرات هيكلية ووظيفة اقتصادية واذتماعية تتيح للمجتم تغيرات هيكلية ووظيفة 

؛ وميكنه من زياد  طاقاته الإنتاذية وبالتالي حالة التخلف التي يمر بها من ذهةادية واذتماعية تتيح للمجتم  التخلص من اقتص
المشكلات الاقتصادية   بمعى  أن هذه التنمية أهتمت بح  جمي  مر  في دلله الحقيقي من ذهة ألرىتحقيق زيادات مستقر  ومست

:  2002)غنيم ، في تحسين ظروف السكان بالإضافة إلى زياد  معدلات النمو الاقتصادي  ؛ حيث ميثلت أهدافهاوالاذتماعية
؛ وتعتبر ليبيا ات التي ارتفعت فيها أسعار النفط، وقد لعب القطاع النفطي دوراً أساسياً في الاقتصاد الليبي ولاصةً في الفت ( 22
، وأكثر من % من الناتج المحلى الإجمالي20ن الغاز يمث  أكثر م؛ حيث أن قطاع النفط و أق  الاقتصادات تنوعاً في العالممن 
، وبالنسبة للتنمية الليبية ودور النفط فيها فإنه  ((John,2008:87 % من عائدات التصدير29، ونحو يرادات% من الا20

ميكين الاقتصاد المحلي للتخلص تجاب الإشار  هنا إلى أن توفر هذا المورد الطبيعي والعم  على إستغلاله بالشك  الامث  من شأنه 
 من التبعية والاعتماد على الخارج 
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 :ة البحثمشكل
، وما يعرف على سياسات الاقتصادية لهذا الاقتصادفي الخطط التنموية وال يمث  هدف التنمية في الاقتصاد الليبي محوراً رئيسياً    

؛ غير أنه من الظواهر السلبية لتموي  لططه وتحقيق سياساته تلك ز الاقتصاد الليبي بأنه اقتصاد احادي لا ينقصه المورد المالي اللا
في هذا الاقتصاد اعتماده الكبير والمتمايد على ايرادات الصادرات النفطية في تحقيق التنمية والنمو، ومن هنا يمكن ابراز مشكلة 

الخا  والغاز والمشتقات النفطية لإحداث عملية  البحث كالآتي: ه  يكفي توفر الموارد المالية المتمثلة في عائدات تصدير النفط
؟ أ  أنه لابد من التأكيد على ضرور  استخدا  إلى تحقيق معدلات النمو المنشود ، بالإضافة في الاقتصادتنمية شاملة وصحيحة 
أحد المكونات الرئيسية للناتج ، ومن ثم العم  على تنوي  الصادرات باعتبارها التنمية والوفاء باحتياذها أولاً تلك العوائد في تحقيق 

المحلى الإجمالي وصولًا إلى للق اقتصاد محلي معتمداً على نفسه وقادر في نفس الوقت على تحقيق النمو المستمر والتطور في المدى 
 الطوي    

 :فرضية البحث
  :عاجتتها وهيهناك عد  فرضيات تنطلق الدراسة لبحثها محاولة نفيها أو إثباتها، ومن ثم وض  الحلول لم   

 لا تهتم ليبيا اهتماما كبيراً في تحقيق أهداف التنمية من للال لططها الاستاتيجية  -الفرضية الأولى 
 هناك ضعف في التخطيط من حيث الصياغة وتنفيذ لطط التنمية في ليبيا-الفرضية الثانية 
 مية الاقتصادية في ليبياسوء استخدا  الإيرادات النفطية يعرق  عملية التن -الفرضية الثالثة 
  هدف البحث:

النفطية في عملية التنمية الشاملة وفي تحقيق معدلات النمو المطلوبة في  الايرادات يهدف هذا البحث الى تحديد أهمية ودور   
سيتم دراسة لذلك  ،على إحداث هذه العمليةالنفطية  للإيراداتالناتج المحلى الإجمالي، ومن ثم تحديد الآثار الايجابية والسلبية 

؛ للتعرف ما إذا كان هذا ات الكلية ، والايرادات النفطية، والايرادالى الصادراتمن الصادرات النفطية، واجمالأهمية النسبية لك  
لى الناتج المحوصولًا إلى تنوي  مكونات يق التنمية والوفاء باحتياذاتها الاقتصاد يعتمد أساساً على ايراداته من الصادرات في تحق

في نفس الوقت لتحقيق النمو والرفاهية الاقتصادية لمعرفة إذا ما كان قد تم توذيه العوائد النفطية نحو إقامة وتطوير الإجمالي وزيادته 
 يتم التعرف على مواطن الالتلال في نمط؛ وبذلك لى الإجمالي ودف  عجلة التنميةالطاقات الانتاذية المحلية اللازمة لمياد  الناتج المح

استخدا  عائدات النفط ومحاولة تلافيها باقتاح بعض السياسات التي يمكن أن تؤدي الى ربط استغلال تلك العائدات بإحتياذات 
 التنمية الاقتصادية وبالتالي للق اقتصاد منتج قادر على الاستفاد  من موارده 

  أهمية البحث:
بالتنمية الليبية فهى مسألة تصب ظاهرياً في القنوات الصحيحة من  نفطيةال الايراداتمن أهمية علاقة  هذا البحث تنطلق أهمية   

حيث توافر الأموال اللازمة للإستثمار في المشروعات التنموية المختلفة غير أن الإلتلاف هنا يكمن في أوذه استخدا  تلك 
التي تدف  عجلة الاقتصادية الألرى  ؛ وهذا يجع  من الضرورى الكشف عن المتغيراتال وهى عائدات تصدير النفط الخا الأمو 

؛ حيث تنتهج ليبيا أسلوب التخطيط الهادف إلى تطوير قطاع التجار  الخارذية عموماً ها الصادرات الكليةوأهمالنمو الاقتصادي 
 وقطاع الصادرات بصفة لاصة من غير الاعتماد فقط على إيرادات الصادرات النفطية 
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 منهجية البحث:
وهو المنهج الذي يتب  طريقة تجامي  وتصنيف وتبويب البيانات  الوصفي المنهج التحليلية على استخدا  اعتمدت الدراس    

حيث يشم  على الأساليب  المنهج التحليلي الكميمن مصادر ميدانية وتاريخية من اذ  التبار فرضية الدراسة بجانب 
، حيث سيتم استخدا  اسلوب القياسي الاقتصادي قتصادية الليبيةة في التنمية الاالقياسية الحديثة لتحديد دور الايرادات النفطي

لإذراء التبار العلاقة بين ك  من ذانبي الصادرات الكلية والإيرادات النفطية  م  الناتج المحلى الإجمالي كمقياس للتنمية في ظ  
  ية  وإمكانياته التنموية المحليةتقلبات أسعار النفط العالم

  :أسلوب جمع البيانات
 للحصول على البيانات تم الاعتماد على المصادر:    
 تتمث  في البيانات التي يتم الحصول عليها من المصادر الرسمية  صادر الأولية:الم

تتمث  في البيانات والمراذ  والكتب والنشرات البحثية والأبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع  المصادر الثانوية:
  طية اجتانب النظري للدراسة البحث بهدف تغ
 حدود الدراسة:

  تحديد أهمية دور النفط في عملية التنميةتتلخص الحدود الموضعية في دراسة و  موضوعية :الحدود ال
 .الدراسة تكون على مستوى ليبيا الحدود المكانية :

   2029-2220تشكلت الحدود الممنية في الفت  من  الحدود الزمنية:
 :ر النظريالإطا أولاً :

 التنمية الاقتصادية: -0
إن التنمية أحد الغايات النبيلة لبناء عالم أفض  يقضي علي المعانا  الإنسانية وهي بهذا لابد أن تكون تغييراً حضاريا يتناول    

توفير الضمانات ، ويضمن حق المحتاذين في الموارد المتاحة في امجتتم  و *ة بالقدر الذى يعالج أسباب الفقرأبنيه امجتتم  كاف
وعلى هذا فإن هذه العجالة السريعة تتضمن رؤية حول مفهو    الاذتماعية لهم ، وتقديم الرعاية الصحية حال مرضهم وغيرها
إن أبرز ما تنطوي عليه عملية التنمية هي إحداث تغيير ذذرى في  التنمية الاقتصادية وأهدافها والسياسات المطلوبة لتحقيقها 

ه على مسببات التخلف وأن إحداث هذا التغير في هيك  امجتتم  على كافة مستوياته الاقتصادية والاذتماعية يعد امجتتم  يقضي ب
  .(2002الهيئة العامة للمعلومات ، النتائج النهائية للتعداد الزراعي لعام القاسم المشتك بين كافة تجاارب التنمية الاقتصادية )

 رئيسية )مكونات رئيسية( وهى:مفهوم التنمية يحتوى ثلاث قيم  -2
توفر مقومات الحيا  وتتضمن توفير الحاذات الأساسية للإنسان )تعلم/ مأك / علاج / مسكن وك  ما يخرج الإنسان من  -أ 

 دائر  الفقر والتخلف  
 إحتا  الإنسان لذاته من للال الاعتماد على نفسه لتلبية متطلبات الحيا   -ب 
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لا يمكن فهم قضية التنمية ما لم يكن هناك عدل ومساوا  توفرهما الدولة للمواطنين بحيث يكون لديهم  الحرية وفى هذا الصدد -ج
مجلة قومية فصلية تصدرعن )مجلة شؤون عربية ، الإحساس بالقدر  على التعبير عن ذاتهم وآرائهم م  حقهم في الالتيار

 اد متفرقة (.أعد ، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، مصر،القاهرة
 :( 2002)شمس الدين ، أهداف التنمية الاقتصادية : -3
تتمث  في زياد  الدل  القومي والارتقاء بمستوى معيشة الإنسان وتقلي  الفجو  الداللية م  تعدي  تركيبة هيك  الاقتصاد     

للمشكلات الناتجاـة عن الخصائص الأساسية القومي لصالح قطاع الصناعة والتجار  وتلك الأهداف هى في واق  الأمر بمثابة علاج 
 التي تتمث  في اقتصاديات الدول الفقير  وهى أنها 

 دول منتجة للمواد الأولية وبعضها قاب  للنفاد  -

 تواذه ضغوطا سكانية وارتفاع معدلات المواليد  -

  ميتلك موارد طبيعية لم يتم تطويرها نظرا لضعف الاستثمارات لاصة بالبنية التحتية -

 جم في رأس المال نتيجة ضعف التاكم الرأسمالي بسبب نقص المدلرات الع -

مي  معدلات التبادل التجاري لغير صالحها مما يجع  هذه الدول عرضة للتقلب الاقتصادي وتأثرها بالدورات الاقتصادية  -
 العالمية 

في القطاعات الاقتصادية وضعف  الخل  البنائى لأفراد امجتتم  من حيث انخفاض مستوى الدلول وسوء توزي  العاملين -
الإنتاذية وانتشار الفساد الإداري وعد  الشفافية والتلال آليات السوق في غياب القوانين الكابحة للاحتكار  ثم الطغيان 

فع  السلطوي والاستبداد فضلا عن ذلك فهناك الدولة غنية الموارد فريد  الموق  وذات الموروث الثقافي والحضاري ولكنها فقيره ب
 الفساد والاستبداد وتحالف رأس المال غير المنتج م  غاسلي الأموال والمهربين والمتهربين 

إن ميوي  التنمية مسؤولية جماعية ولا يجب النظر إلى التنمية الاقتصادية على أنها ترف أو أنها سياسة تقب   :تمويل التنمية -4
ة فإن ميوي  التنمية يعتمد على عد  مصادر هي ، المدلرات الوطنية و التأذي  ب  أنها ضرور  ملحة ومن الناحية الاقتصادي

 الاستثمارات الأذنبية)مباشر/غير مباشر( و حصائ  الصادرات و الاقتاض )الدين الخارذي/الدين الداللي( 
التجار  الخارذية ؛ الأمر  يشغ  النفط مكانة دولية سواءً في الحيا  الاقتصادية وتحقيق التنمية والنمو أو في: النفط العالمي -2

الذي يؤدي باستمرار إلى تمايد الطلب عليه وتأكيد أهميته المستقبلية ، وتجاعله مكانته هذه محوراً للصراعات والنماعات المستمر  
 الدائر  بين الدول المنتجة والدول المستهلكة له  

لاصة وتتباين ألوانه بين الأسود المخضر إلى البني والأصفر  عبار  عن مواد هيدروكاربونية سائلة دهنية : تعريف النفط الخام -6
كما تختلف لموذته وبالتالي كثافته النوعية  ويتوفر أعلى مخمون من النفط في منطقة الشرق الأوسط ؛ حيث تستحوذ دول هذه 

بليون برمي  ،وتشغ  السعودية  222%( من الإحتياطي العالمي المثبت من النفط الخا  والذي يمث  بدوره حوالي 29المنطقة علي )
 (02: 0990)السماك والباشا ،%( من الاحتياطي العالمي 9 20) احتياطيها النفطي فهي ميلك حواليالمرتبة الأولى من حيث 

ولقد التلفت النظريات في تعريف هذا الخا  من ناحية عناصر تكوينه فكان منها النظرية العضوية والنظرية اللاعضوية ؛ وعموماً 
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؛ ولكن وبالمعني التجاري الضيق كربونية التي تتكون بصور  طبيعية( علي جمي  المواد الهيدرو petroleumإنه يطلق مصطلح )ف
والمواد الصلبة سميت  ،واد الغازية فتسمي الغاز الطبيعيفإنه يطلق علي المواد الغازية مصطلح )الميت( أو النفط الخا   أما الم

يدروكربونات هي عبار  عن مركبات من عنصر الهيدروذين والكربون التي تكون في درذات الحرار  العالية البيتومين أو الأسفلت  واله
: 2022بصور  سائلة أو غازية أو صلبة وذلك بحسب التلاف المواد الهيدروكربونية الموذود  في المميج البتولي الخا  )الألضر،

د أسماه التي ميتلكه؛ حيث أنه يقتب في قيمته من الذهب الأصفر حتي لق ، ويؤمن النفط عموماً موارد مالية ضخمة للدول (2
غير أن الأموال التي تستلمها الدول النامية النفطية لقاء انتاج وتصدير نفطها تسمي بالدلول الريعية الكثيرون بالذهب الأسود 

عن تلك الأموال أو الدلول المتولد  عن وهي تستلمها لقاء استخدا  أراضيها حين استخراج النفط من باطنها وهي تختلف 
 العمليات الإنتاذية الصناعية والمراعية ؛ أو تلك الدلول المتولد  عن الخدمات كالتجار  والسياحة

هي عبار  عن الممايا الاقتصادية التي تحص  عليها الدولة المنتجة للنفط والتي يمكنها تقديرها مباشر  عند  العائدات النفطية: -2
د ، وميث  هذه العائدات في الوقت الحاضر نسبة عالية من الدل  القومي في الدول أغلب الدول النامية المنتجة للنفط ؛ كما التعاق

أنها تشك  القسم الأكبر من حصيلة العملات الاذنبية وهي راس المال الوحيد لبقائها، كما تعتبر رؤوس الاموال الفائضة لهذه 
ذ  مااية رأسمالها )مهى  ، دول النامية اول من يرغب في تجااوز اضطرابات النظا  النقدي لأالدول مشكلة كبير  وتعتبر ال

، ومن المعروف  الى الآن لم يتم استثمار الأرصد  أو العائدات النفطية لأغلب الدول النامية  لا سيما الدول العربية منها (2022
وإنما ك  ما تم إنجازه هو رصيد مبالغ طائلة كمخصصات لخطط تنموية بالشك  الذي يحقق الإنماء الاقتصادي الشام  المنشود ؛ 

مختلفة وعديد  مقاب  عد  إمكانية التنفيذ أصلًا أو تنفيذ نسب ضئيلة ذدا؛ً وبدلًا من الإستفاد  من العائدات النفطية في تحقيق 
أن العائدات النفطية الضخمة في تلك الدول أدت إلى التنمية فإن الطاب  الرئيسي لتلك العائدات كان سلبياً أكثر منه إيجابيا؛ً ب  

 المميد من تدل  الدول المتقدمة في شؤونها الداللية 
عند الحديث عن علاقة مورد النفط بالتنمية الإقتصادية يتعين الإنتباه أولًا إلى أن أفض  : علاقة النفط بالتنمية الإقتصادية -9

خدامات او امجتالات التي توذه نحوها العائدات النفطية ؛ فكما هو معروف أن عائدات مقياس لقو  وحقيقة تلك العلاقة هو الاست
تصدير النفط الخا  في الدول المنتجة وهي في الأغلب دولًا نامية لم يجري تخصيصها واستثمارها بما يضمن تحقيق احتياذات التنمية 

فة الدول النامية النفطية في إيجاد أنشطة وقطاعات إنتاذية يمكن الإقتصادية ، ولقد فشلت التجارب التنموية لمعظم إن لم يكن كا
التعوي  عليها في تحقيق اقتصاد مستق  وغير معتمد علي الخارج؛ ب  إن نتائج تلك التجارب في أغلب الأحيان كانت تأتي 

ونظرياً  ي اقتصاديات تلك الدول عكسية حتي لقد تحولت هذه السلعة المهمة والإستاتيجية  إلى نقمة بدلًا من أن تكون نعمة عل
فإنه كلما ازدادت الثرو  النفطية لدولة ما كلما ازدادت ثرو  امجتتم  وقدرته الإنتاذية وكلما زاد أيضاً نصيب الفرد من الدل  

  وهو أيضاً  الوطني، وذلك لأن حجم الناتج المحلي الاجمالي هو عبار  عن دالة في عنصر العم  ،ورأس المال، والتطور التكنولوذي
دالة متمايد  في عنصر الأرض التي يكون النفط مورداً طبيعياً فيها؛ ناهيك عن أن عمليات التنمية الاقتصادية  تستخد  وبشك   
كثيف عنصر الطاقة والمعادن التي من بينها النفط   ويعتبر النفط مصدرأً هاماً للعملات الأذنبية الصعبة وبالتالي فهو يوفر رأس 

لضروري لبدء عملية التنمية الاقتصادية ولا تق  أهمية النفط في المراعة علي نواحي النشاط الاقتصادي الألري فقد ساعد المال ا
استخدامه في إدار  الآلات المراعية إلى إدلال التكنولوذيا للمراعة لاصةً في الأقاليم التي لا تتوافر بها أيدي عاملة كافية 
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في عم  المخصبات والمبيدات الحشرية مما يؤدى إلى زياد  الإنتاج المراعي وزياد  دلول الممارعين ومتخصصة بالإضافة لاستخدامه 
وارتفاع مستوي المعيشة  وبالرغم من أن النفط قد كانت له آثاراً إيجابية كثير  في مجال تحقيق العملية المنشود  وعلي مستوي كافة 

 ثير من الآثار السلبية في هذا امجتال   القطاعات الإقتصادية ؛ إلا أنه للف أيضاً الك

 ..( 2003)مهني ، ولعل أبرز تلك الآثار الإيجابية والسلبية ما يلي 
 :الآثار الإيجابية للنفط علي التنمية الإقتصادية -أ:
ية اللازمة يتيح وذود النفط توسي  القاعد  الإنتاذية للإقتصاد الوطني وذلك لأن تصديره يتيح الحصول علي العملات الأذنب -2

لاستيراد وسائ  الإنتاج المتطور  المستخدمة في عملية التنمية ؛ وكذلك توفير المال اللاز  لاكتساب الفن الإنتاذي والإداري 
 الحديث وتأهي  الكادر البشري القادر علي القيا  بالعمليات الإنتاذية المختلفة 

ة التصني  لصوصاً الصناعات الكيماوية والبت وكيماوية التي تتوفر شج  اكتشاف النفط في العديد من الدول النامية علي إقام -2
لها الميم  النسبية باعتبارها صناعات تستخد  النفط كماد  أولية ؛ كما قامت عمليات تكرير النفط وتنقيته وقامت بعض صناعات 

 الحديد الصلب 
ية المتشابكة ؛ كما يمث  أساساً متيناً لارتباط القوي المحلية م  يلعب النفط دوراً مهماً في العلاقات الدولية وتحقيق المصالح العالم -2

القوى الدولية ؛ حيث إن تصدير الدول المنتجة لنفطها إلى الدول المتقدمة يفتح أفاقاً للتعام  الدولي ويعطيها مااية لمصالحها 
 الرأسمالية المتقدمة  الاقتصادية والإذتماعية ، ويتيح لها الفرصة تنمية علاقتها م  محيط تلك الدول

أتاح امتلاك الدول النامية النفطية لهذا المورد احتكاك شعوبها بالحضار  الغربية وعم  علي زياد  انتشار التعليم ؛ وذلك لأن  -4
ليين الشركات النفطية الدولية التي أستعانت بها تلك الدول النامية للعم  معها في مجال النفط كانت بحاذة إلى موظفين ومنتجين مح

ميت استفادتهم من الخبرات الخارذية كما توفرت فرص عم  لكثير من المتعلمين المحليين ؛ ناهيك عن زياد  الحركة البناء في تلك الدول 
 مما أدى إلى استقطاب العمالة من الدول النامية الألرى وبالتالي زياد  التفاع  الاذتماعي  

يجية للعديد من الصناعات لا سيما منها الصناعات الكيماوية والبتوكيماوية ؛ وهو يتميم يمث  النفط الخا  ماد  أولية مهمة وإستات -9
تخدامه عن باقي الموارد الطبيعية بممايا فنية واقتصادية عديد  مث  درذة الاحتاق العالية وارتفاع معامله الحراري ، بالإضافة إلى نظافة اس

 وسهولة نقله 
 :.( 2003)مهنى ، التنمية الإقتصادية  الآثار السلبية للنفط على-ب :

 هناك عدة آثار سلبية للنفط على التنمية الإقتصادية تتمثل في الآتى:
ان الدول النامية النفطية كانت تقو  بإنتاج كميات نفطية تميد كثيراً عن حاذتها الإستهلاكية الأمر الذي مكن الدول الغربية  -2

يجي وتكوين احتياطي منه احتساباً لإستخدامه في حالة جتوء الدول النامية إلى استخدا  سلاح المتقدمة من تخمين هذا المورد الإستات
 حظر تصدير النفط 

ساعد امتلاك بعض الدول النامية للنفط علي تقسيمها فنشأت دولاً صغير  وعندما حص  ك  منها علي الاستقلال ولولا وذود  -2
ا أنفقت علي أذهمتها المتخلفة ؛ ولقد أدى انفصال هذه الدول ك  منها عن الألرى النفط فيها لما استطاعت تكوين دولة مستقلة ولم

إلى حدوث التدل  المباشر في سياساتها وشؤونها الداللية من قب  الدول الإستعمارية الكبري  ب  وإنه وبسبب تخلف تلك الدول 
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قتصادية للدول الإستعمارية والتكام  معها بدلاً من التكام  م  وعد  إمتلاكها لمقومات التنمية الذاتية ألذت وبالتدرج في التبعية الإ
 بعضها البعض 

ومن الآثار السلبية التي نلاحظها هى أن مورد النفط يمث  رأس المال الوحيد والرئيسي الذي تعتمد عليه الدول النامية النفطية في  -2
اذات الاستثمار في مشروعات التنمية الشاملة المختلفة  غير أن ميوي  تنميتها ؛ وكان من المفتض أن يتم ربط عملية انتاذه باحتي

ذلك لم يحدث لأن هذه الدول تفتقر إلى قطاعات وأنشطة إنتاذية قادر  على استيعاب ما يتيحه النفط من إمكانيات ،مما أدى في 
 النهاية إلى إنفاق العائدات النفطية علي تلبية الحاذات الآتية والإستهلاك اجتاري 

سلبيات امتلاك الدول النامية للنفط هو أن كان هذا المورد عاملاً رئيسياً في تغليب قطاع الخدمات على القطاعين الإنتاذيين  ومن -4
الآلرين وهما المراعة والصناعة ، مما زاد في عمق التلال التوازن في الاقتصاد الكلي الذي يلم  لتحقيق التنمية  فالعائدات النفطية 

الدول المنتجة سلوكاً استهلاكياً يتيح لها استيراد ك  ما تحتاذه من السل  الاستهلاكية حتي الكمالية منها؛ وظهرت  الهائلة رسخت في
أيضاً ملامح الحيا  المتفة فنمت الأعمال التجارية التي تدر ارباحاً طائلة مقاب  مجهودات بسيطة ، وانتشرت المضاربات في العقارات 

دمات وتضخم على حساب قطاعي الصناعة والمراعة فلم ينالا نصيبهما من التموي  والتنمية وأدى ذلك في والأسهم ، ونما قطاع الخ
 النهاية إلى تدهورهما ب  وتلاشيهما 

أدت نظر  الدول النامية النفطية الأنانية لثروتها النفطية باقتصار وحصر استخدامها دال  حدودها الوطنية فقط ، اي احتكارها  -9
منافعها م  نظيرتها غير النفطية إلى عد  الاتفاق علي تطبيق سياسات اقتصادية اقلمية وقومية موحد  وحاسمة في مواذهة وعد  تبادل 

الدول المتقدمة المستهلكة وشركاتها الوسيطة ؛ وذاء ذلك على حساب حرمان الدول غير النفطية من المناف  النفطية  ب  وكان أثر 
 سبي  التنمية الإقليمية والقومية  تلك النظر  سلبياً وعائقاً في

إن الدول النامية للال كافة العقود السابقة وهي في سيرها نحو تحقيق تنميتها الاقتصادية لم تراعي                                  - 6
ا النفط سيكون له آثار سلبية مصلحة تحقيق التنمية المستديمة التي تنطلق فلسفتها ومفهومها من أن استنماف الموارد الطبيعة وأهمه

على التنمية والاقتصاد ؛ وأغلقت هذه الدول بذلك عام  محدودية النفط وضرور  التعام  معه كمصدر آي  للنضوب  ويعني ذلك 
بالتصار أن الدول النامية النفطية لم تتوص  حتى الآن إلى ذلك المعيار الذي يضمن تحقيق التوازن بين معدل استنماف النفط 

الوفاء بالإحتياذات الحالية للسكان ؛ وفي نفس الوقت عد  المساس بحق الأذيال القادمة من هذا المورد إن عدل استخدامه في وم
المشكلة الأساسية التي واذهت الدول النامية النفطية  ولاصةً ليبيا وهي في مسيرتها التنموية لم تكن علي الإطلاق مشكلة ميوي  

نموية المختلفة ؛ ب  إن المشكلة ميثلت في سوء استخدا  مواردها المالية المتمثلة في إيرادات تصدير النفط المشروعات الإنتاذية الت
الخا  ذلك الإستخدا  الأمث  والذي يؤمن تحوي  هذا النفط الخا  إلى تنمية حقيقية ويحقق المصالح الوطنية والقومية   ويعطي فرصة 

 اً ومتوازياً في القطاعات الإنتاذية والإستاتيجية الرئيسية وهي المراعة والصناعة وكذلك الخدمات ثمينة لهذه الدول أن تنمو نمواً ذاتي
 خصائص الاقتصاد الليبي: -: ج
من السمات الأساسية للاقتصاد الليبي تعدد أنماط التنمية المتبعة لتحقيق الأهداف التنموية فهذه الأنماط تراوحت بين ثلاث    

 بمراذعة لطط التنمية الخماسية  تبين أنهياسة الأولى التي فإن السسياسات ؛ 
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( يلاحظ أن الثق  الاقتصادي تحول لمصلحة القطاع العا  الذي أعتبر محور التنمية 2292-2299(، ) 2290 -2226)
  وبناءً علي الرؤية %( من المخصصات المالية لخطط التنمية المشار اليها99الاقتصادية والاذتماعية ، حيث إستأثر بما يميد عن )

   الأشتاكية تم تأميم المصارف والتجار  الخارذية وتجاار  اجتملة والمفرد والشركات الصناعية وشركات البناء
وهي مختلفة قوامها إشراك القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي بأعتباره متكاملًا م  العا  وليس نقيضاً له ،  أما السياسة الثانية

ما هي إلا ذلك الخيار الذي أوصت به جتان لبراء الاقتصاد في ذامعة بنغازي ومركم البحوث الإقتصادية التي وهذه السياسة 
عرفتها البلاد في نهاية عقد الثمانينات وبداية عقد التسعينات ؛إذ للصت آرائها إلى أن أساس الداء يكمن في تجاربة التحول 

لتي أسفرت عن تأميم القطاع الخاص وإنهاء دوره في النشاط الإقتصادي الاشتاكي الذي انتهج أوالر عقد السبعينات وا
والتي سميت بسياسة التجنيب؛ وهي سياسة تتضمن محاولة لإستثمار الثرو  النفطية ( . أما السياسة الثالثة  2006)بسيكرى ،

في مشروعات اقتصادية تستنمف المورد بطريقة رشيد  وذلك عن طريق الحد من استخدا  الايرادات المالية لصادرات النفط الخا  
النفطي ولا تعوضه أو إيقاف الإنفاق العا  في شقه الاستثماري )التحول( إذا لم يعوض نفاذ المورد النفطي، علي أن يكون 

 التعويض قائماً على أسس اقتصادية سليمة  
فتح علي الخارج ، وهو يندرج تحت قائمة كما يعتبر الأقتصاد الليبي اقتصاد صغير الحجم نسبياً من  ( ، 2006)الذاعر، 

الأقتصادات وفير  رأس المال بمعني أنه يعتمد على مورد ناضب هو النفط ؛فقد شك  هذا المورد منذ اكتشافه وتصديره بكميات 
جمالي % من إ26اقتصادية في بداية الستينات المصدر الأساسي للدل  والنقد الأذنبي ؛حيث ميث  الصادرات النفطية أكثر من 

الصادرات الليبية، ناهيك عن ارتفاع معدل الإنكشاف الأقتصادي ، حيث تتاوح نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي مابين 
(  كما اتسم الاقتصاد الليبي بضعف الروابط الأمامية والخلفية بين القطاعات الاقتصادية  2002%( )شامية ، 29-20)

ويمكن إستنتاج مما سبق أن كافة السياسات التنموية المطبقة  صور وعد  التكام  بين هذه القطاعات؛الرئيسية، ووذود نوع من الق
 للال العقود الماضية لم تؤتي ثمارها 

 :الاقتصاد الليبي في النفطية و العائدات الإيرادات العامة -:د
ولة في شك  تدفقات نقدية من أذ  تغطية النفقات أهم الموارد الاقتصادية التي تحص  عليها الد تعتبر الإيرادات العامة    

العامة بهدف إشباع الحاذات العامة، وتختلف مصادر الحصول على الإيرادات العامة من دولة إلى ألرى، وتتنوع حسب النظا  
قتصادية الاقتصادي والمالي والسياسي السائد في ك  دولة، وتتحدد أهمية تلك المصادر بمدى تحقيقها لأهداف الدولة الا

  والاذتماعية والسياسية
هي المردودات النقدية التي تحص  عليها الدول النفطية مقاب  تصديرها للنفط بعد ان يتم اشباع الطلب  فالعائدات النفطية   

ر للال بالمليون دينا  الايرادات النفطية في الايرادات الكلية( الذي يشير إلى نسبة مساهمة 2للال اجتدول رقم )ومن  المحلي
( الى مدى هيمنة الايرادات النفطية على إجمالي الايرادات 2(  فتشير بيانات اجتدول رقم )2029 - 2220فت  الدراسة  )

الكلية للال فت  الدراسة  فالإيرادات النفطية سجلت أهمية نسبية مرتفعة في أغلب السنوات وتبين من اجتدول انخفاض في أسعار 
( فهذه الفت  اتسمت بالكساد لاصةً في الاقتصاد الليبي نظراً لفرض الحصار 2002-2220فت  من )النفط العالمية طيلة ال

ميث  اسعار النفط العنصر و الاقتصادي فقد نتج عن هذا الحصار انخفاض الطلب العالمي على النفط الليبي وبالتالى تدهور أسعاره ،
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أن اسعار النفط متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض كنتيجة لأسباب عديد ،  الرئيسي الذي يؤثر على حجم العائدات النفطية، وبما
، اي كلما إرتف  العوام  الطبيعية بالعرض والطلب اهمها العوام  الاقتصادية والعوام  السياسية والعوام  الطبيعية وغيرها، وتتمث 

الذاعر،  ( لعائدات النفطية  والعكس صحيححجم الطلب على النفط كلما ارتفعت اسعاره، وهذا يؤدي إلى ارتفاع حجم ا
2006)   

 :نياً : الدراسات السابقةثا
( حيث 2000-2260( حركة مؤشرات التنمية الاقتصادية فى العراق للال الفت  )2002، البياتىإعتمدت دراسة )   

ى الاقتصاد العراقى، من للال دراسة بنية استهدفت الدراسة تتب  الآثار السلبية التى للفها حصار الولايات المتحد  الأمريكية عل
بسبب الحالة الغير  2229سيركوين، حيث تم استبعاد الفت  ما بعد عا   -هياكله الأساسية، وذلك باستخدا  نموذج تشنرى

تدل  الطبيعية للاقتصاد، وقد توصلت الدراسة أن قطاع التعدين يسيطر وبشك  أساسي على مجم  الناتج المحلى الإجمالي، وأن 
الدولة للال السبعينات والثمانينات لم ينجح فى إزالة أو تقلي  هذه السيطر   كما توصلت الدراسة إلى أن الاقتصاد العراقي يعانى 
من غياب التخطيط بعيد المدى وإلى إتصافه باقتصاد أحادي اجتانب يعتمد بدرذة اساسية على النفط كمصدر أساسي للناتج 

لك توصلت الدراسة إلى أن تأرذح وتذبذب مؤشرات التنمية الاقتصادية في العراق للال الفت  القومي  بالإضافة إلى ذ
 (  كانت نتيجة للمشاك  التي ترتبت على الحروب والحصار 2260-2000)

المشروعات الصغير  ودورها في الاقتصاد الليبي ، حيث إستهدفت تحلي  واق  هذا  ( 2002تناولت دراسة )الشريف ،    
قطاع وتطوره للال العقدين الماضيين م  محاولة ابراز اهمية الدور الذى يمكن أن يلعبه هذا القطاع فى تنمية الاقتصاد الوطني ال

وتطوره وتوصلت دراسته إلى أن هذه المشروعات تواذه مشاك  ميويلية  ، وإدارية  وتسويقية وفنية ، ومشاك  الرى ناتجاة عن عد  
ادية التي أتبعتها الدولة   كما توصلت  الدراسة الى أن السياسات التي إتبعتها الدولة  الليبية إلى الآن لا استقرار السياسات الاقتص

 تعد كافية للنهوض بنشاط هذه المشروعات ، وأن هذه السياسات ينقصها التناسق والوضوح والاستقرار 
فى ليبيا دراسة حالة قطاع الصناعة عن الفت   على تقييم أهداف لطط التنمية (2003دراسة )بيت المال ، كذلك قامت 

( ، حيث استهدفت الدراسة محاولة لفهم أهداف لطط التنمية فى ليبيا وتوضيحها وتقيمها من للال دراسة 2220-2226)
ية (   وتوصلت الدراسة إلى أن الصناعة فى ليبيا ظاهر  حديثة وأن لطط التنم2226 -2220حالة قطاع الصناعة عن الفت   )

فى ليبيا أظهرت ضعف فى الوضوح وعد  الثبات فى الاستاتيجيات الصناعية ، اضافة  إلى أن قطاع الصناعة قد شهد نموا واضحاً 
فى ك  من الانفاق الاستثماري والانتاج  والمبيعات الداللية والخارذية ، وعلى الرغم من هذا النمو والمبالغ الكبير  المستثمر  فى 

انتاذيته ومساهمته فى الناتج القومي مازالت ضعيفة ، وان هذا القطاع قد واذه العديد من المشاك  والصعوبات  القطاع   إلا أن
التى أعاقت تطوره   كما تبين ضعف المتابعة والرقابة فى تنفيذ لطط التنمية وبرامجها فى قطاع الصناعة حيث كشفت الدراسة أن 

بر ذيد  وم  ذلك فإن تنفيذ هذه المخصصات لم تكن بالمستوى المطلوب  كما نصيب القطاع من مخصصات الاستثمارات  تعت
توصلت الدراسة الى  ضعف دور ادار  الشركات فى صياغة ووض  أهداف الشركات مما ذعلها غالباً غير واثقة ولا قادر  على 

واء بالامانة أو الشركات التابعة لها ، كما تحقيقها ، كما بينت الدراسة أيضاً عد  وضوح الاهداف والسياسات للعاملين بالقطاع س
 أوضح اجتانب التحليلى أن القطاع قد عجم عن مقابلة متطلبات التنمية الاقتصادية  
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-2290الموارد النفطية ودورها في التنمية بالقطر الليبي محاولة لمقاربة نظرية وتطبيقية للفت  ) (2003تناولت دراسة ) مهنى،    
ت الدراسة توضيح الدور الذي يلعبه قطاع التصدير في تنوي  قاعد  الإقتصاد الوطني الليبي للال فت  ( حيث أستهدف2020

الدراسة حيث يعتبر التصدير مورداً هاماً من موارد الدل  القومي لأى بلد ، كما أتضح من للال نتائج الدراسة عد  ميكن 
قائد في عملية النمو وذلك بسبب انخفاض مساهمتها في الناتج المحلى قطاعات الإنتاج الرئيسية من أن تتبوأ مكانة القطاع ال

الإجمالي مقاب  ارتفاع مساهمة قطاع النفط في هذا الناتج ؛ حيث بلغت الأهمية النسبية للقطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي  
%( 69 2( هى )2002اعة في عا  )%( ؛ بينما كانت أعلى نسبة لقطاع المر 02 94( حوالى )2009كحد أعلى في عا  ) 

%( ، كما أظهرت نتائج التبار ديكي فوللر الموس  60 9( بلغت )2222وأعلى نسبة لقطاع الصناعة التحويلية في عا  )
(ADF  أن متغيرات النموذج القياسي كلها كانت مستقر  في مستواها الأصلي أى أنها متكاملة من الدرذة الصفرية ، أما فيما )

( أظهرت نتائج الالتبارات للنموذج المدروس أن الفرضية الصفرية Johansen & Juseliusلتبار التكام  المشتك )يتعلق بأ
%(؛ كذلك رفض فرضية وذود متجه واحد على الأكثر ؛ مما 9القائلة بعد  وذود تكام  مشتك قد رفضت بمستوى معنوية )

%( الأمر الذي يؤكد وذود علاقة توازن في المدى الطوي  بين 9ستوى المعنوية )يعني وذود إثنين من متجهات التكام  عند م
المتغيرات الداللة في النموذج ويعني ذلك وذود علاقة سببية بين هذه المتغيرات ، كما أظهرت نتائج تطبيق آلية تصحيح الخطأ 

(VECM  معنوية النموذج المستخد  في الدراسة ، وتدل على ذلك القيمة المر ) ( 20تفعة لمعام  التحديد المتعدد=%( R2 
%( من التغيرات الحاصلة في المتغير التاب  وباقي التغيرات هى ) 20والتي تدل على أن المتغيرات المستقلة قادر  على تفسير )

 ( يتضمنها حد الخطأ وهى تعود إلى عوام  ألرى لم يتضمنها النموذج مح  الدراسة 20 0
العلاقة بين الانفتاح التجاري و نمو الناتج المحلي الإجمالي في ظ  وذود ( Abida،Zghid،2014)إستعرضت دراسة    

، حيث توذد علاقة   GMMعن طريق نظا  2022-2290النظا  المالي المحلي في ثلاث دول في شمال افريقيا للال الفت  
صادي في الدول موض  الدراسة ،كما ثبتت الدراسة أن هناك معنوية ايجابية بين التنمية المالية والتجار  الخارذية على النمو الاقت

تأثير بين التنمية المالية والتجار  الخارذية والذي يشير إلى أن التفاع  كان بصفة عامة معنوي وايجابي، مسلط الضوء على دور 
ي يتمت  بنظا  مالي ذيد يلعب دور مهم التنمية المالية و الاستفاد  من التجار  الخارذية  كما أشارت الدراسة إلى أن امجتتم  الذ

في تأثير التجار  الخارذية على النمو الاقتصادي ، حيث ان الدول التي لها لبر  في القطاعات المالية تكون معدلات النمو 
 الاقتصادي فيها مرتف  

على النفط في الصحراء الليبية منذ البدء في البحث أن الاقتصاد الليبي ينبض بالحيا    ( 2002دراسة  )كريدله ،  أوضحت   
من قب  الشركات العالمية المتخصصة، وبدأ الاقتصاد الليبي يمدهر فعلًا منذ اكتشاف النفط وتصديره على أساس تجاارية في عا  

، كان دفعة قوية لتنمية الاقتصاد الليبي، ومصدراً مهماً من مصادر الدل ، إلا أن هذا المصدر قاب  للنضوب، وعليه 2262
امت الحكومة الليبية منذ أكثر من أربعة عقود باستثمارات ضخمة في جمي  القطاعات الاقتصادية، لاصةً قطاع المراعة ق

والصناعة، وذلك بهدف تنوي  مصادر الدل  وعد  الاعتماد على مصدر وحيد للدل   ونظراً للنمو المضطرد في قطاع التجار  
لانفتاح، بدأت الكثير من المنتجات المحلية تضمح  لعد  قدرتها على منافسة البضائ  الخارذية ولاصة الواردات، ونتيجة سياسة ا

الأذنبية، وبدأ العاملون بهذه القطاعات في الانتقال الى العم  في قطاع الخدمات كالنق  والتجار  والخدمات العامة، إلا أن 



                              ISSN:2790-06142023 مايو              عشر           الخامسعدد ال 

BAYAN.J@su.edu.ly                              127                           المحكَّمة مجلة البيان العلمية

تصحيح الالتلال الهيكلي، حيث تم استخدا  العوائد النفطية الاستاتيجية العامة للتنمية استهدفت تخفيض الاعتماد على النفط و 
لدعم القطاعات الاقتصادية، إلا أن بعض هذه القطاعات ظلت عبئاً على الميمانية العامة  كذلك بينت النتائج وذود بوادر كبير  

دى إلى زياد  الطلب على السل  الإنتاذية لإصابة الاقتصاد الليبي بالمرض الهولندي، والمتمث  في زياد  الإنفاق العا  الذي بدوره أ
المستورد  بسبب ضعف القطاعات الإنتاذية المحلية، وهذا أدى إلى نموح الكثير من العمالة في هذه القطاعات للعم  في قطاع 

ا اتصال النفط والقطاعات الألرى التي تخد  قطاع النفط مث  )المواصلات والتموين    وغيرها(، وغير ذلك من المهن التي له
 مباشر أو غير مباشر بقطاع النفط   

( أن النفط ساهم بدرذة كبير  في تشكي  ملامح وسمات الاقتصاد الليبي للال 2002الحويج والمقاورى ،توصلت دراسة )    
ة التي نفذت الحقبة التي تم فيها إنتاذه وتصديره بكميات تجاارية لأول مر  )حقبة الستينات ( كذلك تعاملت لطط وبرامج التنمي

للال العقود الأربعة الماضية م  هذه الخصائص وذلك بتخصيص عوائد النفط لخدمة هذا الهدف من للال تخصيص استثمارات  
% من إجمالي 24 22بنسبة  2220كبير  لتنوي  الاقتصاد وتعدي  هياكله المختلفة، حيث حظيت قطاعات البنية للال العا  

طط، وقد بلغت المخصصات الإستثمارية لقطاعي الإنتاج الرئيسين "المراعة والصناعة" مانسبته التكوين الرأسمالي الثابت المخ
% و 20 22ارتفعت مخصصات كلًا من قطاعي المراعة والصناعة إلى  2290% على التوالى وفي العا  92 2% و 29 4

لثابت المخطط لذلك العا ، أما للال % إجمالى التكوين الرأسمالى ا22 29% على التوالى، ليحصلا على مانسبته 92 29
%  كما بينت 4% وزادت مخصصات القطاع الصناعي إلى 26 2فقد أنخفضت مخصصات القطاع المراعي  2006العا  

الدراسة تلك السياسات لم تفلح في التعام  م  لصائص وسمات الاقتصاد الليبي التي شكلت التلالات في هياك  هذا 
لعائق أمامه للاستفاد  من الثرو  النفطية واستغلالها في للق بدائ  متنامية للثرو ، حيث كانت النجاحات الاقتصاد، وكانت بمثابة ا

المحققة في هذا امجتال محدود  إذا ماميت مقارنتها بمستهدفات الخطط والبرامج التنموية المختلفة للال الفت  السابقة، حيث لا تمال 
اج وأنماط الطلب، والتكيم القطاعي لصالح القطاع النفطي ) في مجال الإنتاج والتجار  مسألة تفكك العلاقة بين هياك  الإنت

الخارذية (، وسيطر  الدولة على النشاط الاقتصادي، والتكم السكاني، ونقص العمالة التى تركمت في القطاع الخدمي سمات مييم 
ولا زال القطاع العا   2022ي الاجمالى للال العا  % من الناتج المحل99 92هذا الاقتصاد، حيث شك  النفط ما نسبته 

% من إجمالي التكوين اللرأسمالي الثابت، 6 92مانسبته  2009يلعب الدور الأبرز في مجال النشاط الاقتصادي مستحوذاً عا  
  2020% عا  2 22وشكلت الصادرات مانسبته 

 :ثالثاً : المناقشة والنتائج
  تشير البيانات  نسبة مساهمته في الايرادات الكلية بالمليون دينار خلال فترة الدراسةتطور قيمة الايرادات النفطية و  -2

 ( مليون دينار 18.7515( أن نسبة مساهمة الايرادات النفطية في الايرادات الكلية تتاوح بين حد أدنى بلغ نحو ) 2في اجتدول )
( مليون 422 20وبمتوسط سنوي بلغ نحو ) يون دينارمل 2022(  في عا  429 29وحد أقصى بلغ حوالى) (2002في عا  )

 .دينار
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 ية بالمليون دينار  خلال الفترة ( تطور قيمة الايرادات النفطية ونسبة مساهمته في الايرادات الكل1جدول )

 (1991-5112) 

النفطية الايرادات الايرادات الكلية السنة  
 نسبة مساهمة الايرادات

ية%النفطية فى الايرادات الكل  

0991 2382.9 1386 58.164 

0990 2736.0 1993 72.843 

0991 3415.0 2230 65.300 

0991 2553.0 1267 49.627 

0991 1691.0 1304 111001 

0991 3981.4 2940 73.853 

0991 4980.3 3494 70.156 

0991 5381.4 3455 64.202 

0991 4366.0 2551 58.428 

0999 4857.0 3444 70.916 

1111 4662.2 2203 47.252 

1110 5998.8 3603 60.062 

1111 8574.1 6551 76.404 

1111 8040.2 3929 48.866 

1111 23087 19956 86.4382 

1111 37106.0 34378 92.648 

1111 47088.0 43566 92.520 

1111 53366.3 48638 91.139 

1111 72741.2 64417 88.556 

1119 92116.1 17273 18.7515 

1101 61503.1 17979 29.232 

1100 16813.3 15830 94.152 

1101 70131.4 66932 95.438 

1101 54763.6 51776 911111 

5112 21543.3 19977 911111 

5112 16843.4 10598 62.919 

 70.471 17371.92 24258.54 المتوسط

 0991،  0991، 0911مؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ، أمانة اللجنة الشعبية للتخطيط ، ال -0 -المصدر:          

 مصرف ليبيا المركزي، ادارة البحوث والاحصاء ،النشرة الاقتصادية ،اعداد مختلفة -1                     

 011لكلية ( *الايرادات ا÷ نسبة المساهمة  الايرادات النفطية إلى الايرادات الكلية= )الايرادات النفطية                     
 

 : تطور قيمة الصادرات النفطية  لقطاع  النفط  الليبي -2
 المصادر إحدى لأنها ؛ محورياً وحيوياً متغيراً الصادرات إن الصادرات تلعب دوراً مهماً وأساسياً في عملية التنمية الاقتصادية  وميث 

الألرى  فقد لوحظ من  الاقتصادية القطاعات مختلف على منها الإنفاق يتم والتي بالعملات الأذنبية، الاقتصاد لتموي  الأساسية
( أن نسبة مساهمة الصادرات النفطية من قيمة الصادرات الكلية للال مد  الدراسة كبير  وهذا يدل علي هيمنة 2اجتدول )

باً بالتغيرات التي تحدث في السوق الصادرات النفطية على الصادرات الكلية الليبية ، وهذا يعني تأثر الاقتصاد الوطني سلباً أو ايجا
   لقد تطورتالعالمية للنفط والتي تتأثر بدورها بعوام  لارذية دولية لا يمكن التحكم بها بالدال 

( أن نسبة  2تشير البيانات  الوارد  في اجتدول )و بالمليون دينار  نسبة مساهمة الصادرات النفطية من قيمة الصادرات الكلية
( وحد  2022( مليون دينار في عا  )40 0النفطية من قيمة الصادرات الكلية تتاوح بين حد أدنى بلغ نحو )مساهمة الصادرات 
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( مليون دينار للال فت  949 92وبمتوسط سنوي بلغ نحو ) ( مليون دينار2009(  في عا  ) 69 22أقصى بلغ حوالى)
 الدراسة 

 الصادرات الكلية بالمليون دينار خلال فترة الدراسة( نسبة مساهمة الصادرات النفطية من قيمة 5الجدول )

 

 مصرف ليبيا المركزي، ادارة البحوث والاحصاء ،النشرة الاقتصادية ،اعداد مختلفة -المصدر:
 

 :الإحصاءات الوصفية للمتغيرات خلال فترة الدراسة  -3
( تلك 2(ويعرض اجتدول )2( و )2بإيجاد أهم الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة للجدولين السابقين ) الدراسةقامت 

لإحصاءات بهدف إظهار لصائصها المميم  على مستوى عينة الدراسة وتتضمن تلك الإحصاءات ك  من المتوسط  والوسيط ا
 والانحراف المعياري والمدى لقيم متغيرات الدراسة 

 

 السنة

قيمة الصادرات 

 الكلية

 

 قيمة صادرات

 النفط

نسبة مساهمة الصادرات النفطية من 

 قيمة الصادرات الكلية

الناتج المحلى 

 الإجمالي

0991 3215 3034.5 94.38 111111 

0990 3011 2794.2 92.79 111111 

0991 2890 2634.8 91.16 111111 

0991 2619 2327.9 88.88 111111 

0991 2682 2289.0 85.34 111111 

0991 3104 2681.3 86.38 111911 

0991 3479 3278.6 94.23 101111 

0991 3778 3479.7 92.10 110911 

0991 2449 2275.7 92.92 101111 

0999 3347 3128.8 93.48 101110 

1111 6160 5930.0 96.26 110911 

1110 1111 111111 96.19 111910 

1111 01191 12937 97.34 111019 

1111 19567 01101 96.15 101111 

1111 27982 26832 95.89 911111 

1111 42836 41655 97.24 0111911 

1111 56126 54679 97.42 1111111 

1111 61726 60253 97.61 1119111 

1111 77027 75243 97.68 1111111 

1119 46319 44626 96.34 1911111 

1101 61658 59850 97.07 1111919 

1100 23254 703.50 3.02 1101111 

1101 76893 310.40 0.40 1991111 

1101 58671 1001.20 1.70 39922.7 

5112 58442.6 56445.3 96.58 20388.2 

5112 11100 22951.4 93.63 110111 

المتوس

 ط
26606 19869.97 83.545 17064.73 
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 ( الإحصاءات لكل من المتوسط  والوسيط والانحراف المعياري والمدى لقيم متغيرات الدراسة3جدول )

 الإجماليالناتج المحلي 

Gross domestic product 

(GDP) 

 الصادرات الكلية

total exports 

(TEX ) 

 الايرادات النفطية

Oil revenues 

(OTR)  

17064.73 26606.02 17614.5 Mean 

6009.55 16428.50 7080.5 Median 

52009.90 77027.00 66932.3 Maximum 

2019.40 2449.00 1267.0 Minimum 

19180.65 26610.58 20657.4 Std.Dev. 

 EVIEWSاعتماداً علي نتائج  تم اعداده -المصدر:   

  -اختبار النموذج القياسي :-: 4
%( 2 26يعتمد الاقتصاد الليبي اعتمادا شبه مطلق على تصدير النفط الخا  ويتجلى ذلك في أن الصادرات النفطية ميث  نحو ) 

(  ويستخد  ايرادات النفط في تحقيق التنمية والنمو وبالتالي لابد  69:  2004، من إجمالي الصادرات )مصرف ليبيا المركمى 
وان تكون هناك علاقة بين النمو الاقتصادي معبراً عنه بالناتج المحلى الإجمالي وبين ك  من ، والصادرات الكلية ، والايرادات 

  الممنية لالتبار مدى إستقرارها وتحديد درذة في تحلي  السلاس تتمثل الأولىالنفطية، حيث يتم ذلك على عد  لطوات 
تكاملها باستخدا  بعض الالتبارات القياسية الحديثة مث  إلتبار ذذر الوحد  وتحديداً إلتبار )ديكي فوللر الموس ( والذي يعتبر 

ي عبار  عن تحديد طبيعة ه ؛ والثانيةمن أكثر الالتبارات دقة ، ويساعد هذا الالتبار في معرفة درذة تكام  متغيرات النموذج 
إلتبار وذود علاقة طويلة المدى بين  والثالثةالعلاقة بين المتغيرات المدروسة في المدى الطوي  باستخدا  منهجية التكام  المشتك ، 

 المتغيرات المدروسة باستخدا  نموذج تصحيح الخطأ  
الأولى في عملية تحلي  السلاس  الممنية هي رسم  إن الخطو  -(:Unit root test)  إختبار جذر الوحدة والإستقرار -أ

توضح متغيرات السلسلة الممنية الأصلية وكذلك متغيرات السلسلة الممنية بعد  والتيالمتغيرات ؛ حيث يلاحظ من الاشكال التالية 
لسلسلة المدروسة في ك  منها للال فت  الدراسة  إن كافة متغيرات ا ) rate Growthإحتساب معدلات التغير أو النمو )

(، والتي توضح  6(،) 9(،) 4(، ) 2(،)2(،) 2تتضمن الاتجااه العا  الممني ولكنها ميي  جميعها الى الاستقرار، الأشكال الآتية )
 الإتجااه الممني العا  
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 EVIEWS: نتائج برنامج  المصدر
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             EVIEWS: نتائج برنامج المصدر 
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 EVIEWS: نتائج برنامج المصدر 

لقد تم استخدا  التبار ذذر الوحد  للتعرف على درذة تكام  السلسلة الممنية مح  الدراسة لتحديد ما إذا كانت المتغيرات 
 ( 4المدروسة مستقر  أ  لا وذلك باستخدا  التبار ديكي فوللر الموس  وذلك كما موضح باجتدول ) 

 (ADF( نتائج اختبار جذر الوحدة )2جدول )

         1st  (difference)الفرق الاول (        (Level المستوى 
درجة 

 Intercept  التكامل
Trend and 

Intercept 
None Intercept 

Trend and 

Intercept 
None 

Test 

critical 

values 5% 

level 

11911111- 11111111- 0191111- 1199011- 11101099- 0191111- 

اختبار القيم 

الحرجة 

للمستوى 

1%  

GDP 0110101- 01111111- 0111111- -1191119 11909111- 1111011-  (0)I 

TEX 01119111- 
11111111 

- 
01191119- 1111111- 11111191- 1111111-  (0)I 

OTR 11111111- 11111911- 01119911- 1199111- 11910191- 1101111-  (0)I 

 EVIEWSتم اعداده اعتماداً علي نتائج  -المصدر:

 

( و بدون الثابت Intercept Trend and( وم  الثابت والاتجااه )Intercept( م  الثابت )4من نتائج اجتدول رقم )
ية عند ( يتضح ان جمي  متغيرات السلسلة الممنية عند مستواها الأصلي غير مستقر  ؛ حيث أن قيمتها اجتدول Noneوالاتجااه ) 
% أكبر من نظيرتها المحسوبة لك  متغيرات السلسلة ، أى أن يتم قبول فرض العد   القائ  بوذود ذذر الوحد  ورفض 9مستوى 



                              ISSN:2790-06142023 مايو              عشر           الخامسعدد ال 

BAYAN.J@su.edu.ly                              132                           المحكَّمة مجلة البيان العلمية

( 4السلسلة المدروسة ، لذلك يتم ألذ الفرق من الدرذة الأولى فمن نتائج اجتدول رقم ) استقرارتنص على  الفرضية البديلة التي
( فتبين  (None( و بدون الثابت والاتجااه   Intercept Trend andوم  الثابت والاتجااه ) (Interceptالثابت )م  

بعد ألذ الفرق الاول فتكون المتغيرات ساكنة او مستقر  فتكون متكاملة من  استقرتأن متغيرات السلسلة الممنية المدروسة 
)بعد  Dickey Fullerدولية والمطور  بواسطة  إلتبار   كما أن قيمتها المحسوبة اكبر من نظيرتها اجت I(1)الدرذة الأولى 

وبالتالي  يتم رفض فرضية العد  القائلة بوذود ذذر الوحد  ، وقبول الفرضية البديلة القائلة باستقرار  استخدا  الفرق الاول (
  السلسلة المدروسة

ية مح  الدراسة بإستخدا  إلتبار )ديكي فوللر بعد التأكد من درذة التكام  للسلسلة الممن -اختبار التكامل المشترك : -ب
( وذلك لإلتبار وذود علاقة  طويلة  Johansen & Juseliusالموس  ( وذلك لإلتبار التكام  المشتك بإستخدا  إلتبار )

 ( التالية:  2،  6،  9الاذ  بين الناتج المحلى الإجمالى وبين المتغيرات  المستقلة المدروسة، وكانت نتائج الالتبار كما باجتداول )
 (Johansen & Juselius( نتائج اختبار التكامل المشترك )2جدول )

r >2 r >1 r >0 Hypothesis (H1) 

r =  2 r = 1 r =0 Hypothesis (H0 ) 

0.083082 

(1111) 

11111111 

(01119) 

1111111 

(19119 ) 

Trace Statistic 

Critical Value 0.05 

11111111 

(1111 ) 

5.911011 

(14.26) 

10111111 

 (10101) 

max Statistic 

Critical Value 0.05 

 الى عدد متجهات التكامل المشترك  r، وتشير  EVIEWSتم اعداده اعتماداً على نتائج  -المصدر:         

    

 (test Trace λ( نتائج اختبار الأثر )  6جدول )

Hypothesized 

No. of CE(s) 
Eigenvalue 

Trace 

Statistic 

Critical 

Value 0.05 
Prob.**  

None * 0.730162 37.4666 29.79707 0.0054  

At most 1 0.219417 6.028227 15.49471 0.6922  

At most 2 0.003456 0.083082 3.841465 0.7732  

 EVIEWSتم اعداده اعتماداً على نتائج  -المصدر:           

          

 ( max test  λبار القيمة الكامنة العظمى )( نتائج اخت7جدول )

Hypothesized 

No. of CE(s) 

Eigenvalue max test 

Statistic 

Critical 

Value 0.05 

Prob.** 

None * 0.730162 31.43837 21.13162 0.0013 

At most 1 0.219417 5.945145 14.2646 0.6203 

At most 2 0.003456 0.083082 3.841465 0.7732 

 EVIEWSتم اعداه اعتماداً على نتائج  -المصدر:         

 

                                                           
  إن استخدا  نموذج  ARDL تلفة الاستقرار، أى أن المتغيرات بعضها مستقر في المستوى الأصلى والبعض الآلر يتم عندما تكون السلاس  الممنية للمتغيرات مخ

اسة عند استخدا  التبار مستقر بعد ألذ الفرق الأول ، بشرط لايشم  النموذج على أية متغيرات تكون من الرتبة الثانية، كذلك يبين التحلي  القياسي في هذه الدر 
يرات ولم تستقرهذه المتغيرات عند المستوى الأصلي ولكن استقرت بعد الذ الفرق الأول وبالتالى فإن النموذج في هذه الحالة هو ذذر الوحد  للسلاس  الممنية للمتغ

 (Johansen & Juseliusنموذج  )
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( (max test( والتبار القيمة الكامنة العظمى (Trace test( وإلتبار الأثر   Johansen & Juseliusإن إلتبار )
من التكام  المشتك بين والايرادات النفطية يشير الى وذود علاقة واحد  والصادرات الكلية، ، الناتج المحلى الإجمالي وك  من  على

 09 0وبالتالى يتم رفض فرضية العد  القائلة بعد  وذود تكام  مشتك بمستوى معنوية  09 0هذه المتغيرات  عند مستوى 
،  والايرادات الصادرات الكلية  وبالتالى يمكن القول بأن هناك علاقة توازنية طويلة المدى بين الناتج المحلى الإجمالي وك  من

( إلى وذود متجه مشتك max test(  و إلتبار القيمة الكامنة العظمى )Trace testة ، حيث يشير ألتبار الأثر  )النفطي
( ؛ وتوضح ذلك r>0( مقاب  الفرضية البديلة )r=0واحد بين المتغيرات مح  الإلتبار وتبين ذلك عند إلتبار فرضية العد  )

( ؛ وبالتالى لايمكن قبول 22202 22أكبر من القيمة اجتدولية  )( وهى  37.4666( وهى )Trace Statisticقيمة )
(  6،2، ويوضح ك  من اجتدولين )09 0فرضية العد  والقائلة بعد  وذود تكام  مشتك بين متغيرات الدراسة عند مستوى 

 ( على التوالي  Trace test( ، )max testنتائج إلتباري )
  -( :ECMإختبار نموذج تصحيح الخطأ ) -ج

وبين المتغيرات المستقلة مح  الدراسة يتضمن وذود علاقتين سببيتين على  الإجماليالمشتك بين الناتج المحلى  ن وذود التكام إ
الأكثر، ويتطلب تحديد اتجااه ومعرفة سلوك هاتين العلاقتين في المدى القصير والطوي  تقدير نموذج متجهات تصحيح الخطأ 

(ECM ( حيث يوضح اجتدول ، )آلية عم  هذا النموذج 9 ) 
 ( ECM( اختبار نموذج تصحيح الخطأ )8جدول ) 

GDP 

C TEX OTR 

738.3548 

[ 0.32330] 

-0.358543 

[-1.22225] 

0.346253 

[ 1.15379] 

 t، والقيم بين الأقواس تمثل قيم  E-VIEWSتم اعداده اعتماداً على نتائج  -المصدر:            

 

GDP=738.3548   -  0.358543  Δ TEX  +0.346253  Δ OTR +UT Δ


 

[0.32330 ]           [-1.22225 ]             [1.15379 ] 

R
2
=0.26             R

\2
 = 0.11                     F-statistic= 1.735371 

 
وتم تقدير  2222ير تبدأ من عا  ( للمتغيرات وفتات الإبطاء فإن الفت  الفعلية الداللة في التقدΔونتيجة لوذود الفرق )    

  وعند التقدير كانت إشار  متغيرين مستقلين ( التي تعطى نتائج كفؤ  وغير متحيم  ، ويتضمن النموذج OLSالنموذج بطريقة ) 
( سالبة وليست كما هو متوق  حسب النظرية TEX( والصادرات الكلية ) OTRالمتغيرات المستقلة  الإيرادات النفطية )

( ، 22 0( و معام  التحديد المتعدد والمعدل ) 26 0دية ، وتقاس ذود  التقدير بقو  ك  من معام  التحديد المتعدد )الاقتصا
ت الحاصلة في من التغيرات الحاصلة في المتغير التاب  )الناتج المحلى الإجمالي ( تفسر بواسطة التغيرا( 11%حيث إتضح أن نحو)

قد تكون كمية او لى عوام  ألرى إ، يرذ  تفسيرها غيرات الحاصلة في المتغير التاب %( من الت92، وأن حوالى )المتغيرات المستقلة

                                                           
   أما بالنسبة لمعادلة نموذج تصحيح الخطأ تم كتابتها على حسب استنتاج برنامجE-VIEWS  ًللدراسة والتنبوء، وهو الامر الذي فإن النموذج لا يكون صالحا

  اكدته نتائج النموذج المقدر من للال عد  وذود علاقة تأثير بين متغيرات الدراسة في الاذ  الطوي 
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وتأكدت من للال قيمة  كما ثبتت عد  معنوية النموذج كك  ،نوعية لم يتضمنها النموذج تق  ضمن مفهو  المتغير العشوائي  
(F ( المحسوبة )عند مستوى معنوية 4.35  ( وهى أق  من اجتدولية والتي قيمتها )229222 2 )09 0    

ذراء مجموعة من الإلتبارت على البواقي لمعرفة صلاحية النموذج والنتائج المتوص  إيتم ذلك من للال  -تشخيص النموذج : -د
 اليها ومن هذه الإلتبارات مايلي 

أق   كانت  تى وذلك لأن القيم الإحتماليةإلتبار الإرتباط الذاتي تبين أن النموذج يعاني من مشكلة الإرتباط الذامن للال  -2
  (2وذلك كما موضح باجتدول رقم ) 09 0من 

 (LM( إختبار الإرتباط الذاتي )9جدول )
VEC Residual Serial Correlation LM Test 

 
  EVIEWSتم اعداده اعتماداً على نتائج  -المصدر:    

وذج يعاني من مشكلة عد  تجاانس بواقي النموذج وذلك لأن قيمة إلتبار عد  تجاانس التباين  تبين أن النممن للال  -2 
Prob   ( =0 0022 أق  من )(20وكذلك كما موضح باجتدول رقم ) 09 0  

 ( إختبار عدم تجانس التباين11جدول )

VEC Residual Heteroskedasticity Tests (Levels and Squares) 

 
 EVIEWSج تم اعداده اعتماداً على نتائ -المصدر:    
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 :رابعاً: النتائج
من للال نتائج   تقييم صلاحية النموذج يمكن إستنتاج أن النموذج  المقدر  يعانى من مشكلة الارتباط الذاتي للبواقي ومشكلة 

لمقدر من عد  تجاانس تباين البواقي ، وعليه فإن النموذج لا يكون صالحاً للدراسة والتنبوء، وهو الامر الذي اكدته نتائج النموذج ا
للال عد  وذود علاقة تأثير بين متغيرات الدراسة في الاذ  الطوي  وذلك  بالرغم من وذود تكام  مشتك؛ و الذي يمكن أن 

يعُمى إلى عد  توفر البيانات الحقيقية والتلاف المصادر المختلفة للبيانات   كما اشارت نتائج التبار ذوهانسن  الامر الذي يعني 
ك زائف أوغير منطقي بين المتغيرات ، كما بينت نتائج تقدير النموذج المدروس ضعف القدر  التفسيرية وذود تكام  مشت 

% من التغيرات سببها متغيرات لارج 92للمتغيرين الصادرات الكلية والإيرادات النفطية  للتغير في النمو الاقتصادي، حيث أن  
هناك ضعف في التخطيط من حيث الصياغة أن الثانية ؛ة الأولى والفرضية الفرضيوهذا ما أكدته النموذج للال فت  الدراسة  
التي أكدت أن سوء استخدا  الإيرادات النفطية يعرق  عملية التنمية  الفرضية الثالثةوكذلك  وتنفيذ لطط التنمية في ليبيا،

، مما أدى الى تذبذب العوائد  2022فبراير  22  الاقتصادية في ليبيا،  وأيضاً بسبب الأوضاع السياسية التي مير بها ليبيا بعد ثور 
 النفطية 
 :التوصيات خامساً:

 من خلال النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإنها توصي بالآتي.
العم  على التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة للنفط لاستغلال هذه الثرو  الثمينة على أكم  وذه وضبط سعرها العالمي بما -2

 قيمتها الحقيقية م  مصلحة شعوبها وحاذة الدول المستهلكة لها يتناسب 
إقامة قاعد  صناعية ذاتية تؤمن أقصى فاعلية ممكنة في استخدا  الثرو  النفطية من للال توفير موارد اقتصادية بما في ذلك  -2

 نتقال إلى بدائله على المستوى العالمي مصادر للطاقة بديلة عن النفط الخا  ومتجدد  تصبح أساسا للتنمية بعد نضوب النفط والا
تنوي  القاعد  الاقتصادية للتخلص من حالة الاقتصاد الريعي أحادي اجتانب والتحول نحو اقتصاد متنوع وذلك عن طريق  -2

بة والمرافق السياحية الاستغلال الامث  للموارد التي ميتلكها ليبيا مث  الغاز الطبيعي والمعادن الألرى والأراضي المراعية والمياه العذ
 والعم  على ذعلها روافد مالية تصب في الاقتصاد الليبي 

الاقتصاد وذلك من للال استخدا  الإيرادات النفطية في  النفطية ، وهيك  الصادرات قطاع بين المتبادل الاثر تصحيح -4
 المطلوب في الهيك  الاقتصادي   الانتاذية  وايجاد فرص استثمارية منتجة تضمن التنوع إحداث نمو حقيقي للأنشطة

تحسين مستوى شفافية السوق النفطية والتقلي  من حالة الغموض من للال تحسين مستوى إعداد تقارير بيانات الطلب  -9
  والمخمون بدقة

  العم  على إنشاء صندوق سيادي للتنمية المستدامة في ليبيا يمول من الفوائض النقدية لإيرادات النفط -6
  استثمار ذمء من الموارد النفطية في عملية تنموية فعالة تحقق عوائد مالية للأذيال الحالية والأذيال القادمة، وتضمن عد  إعاد-2

هدر الثرو  النفطية وضياع فرص التنمية الحقيقية وحرمان الأذيال القادمة من حقها الطبيعي في هذ الثرو  التي تعم  الأذيال 
 الحالية على استغلالها 
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العم  على توفير إدار  قادر  على النهوض بالواق  الاقتصادي والاذتماعي، وميتاز بالاستقرار لتض  أساس والقاعد  الرئيسة  -9
 في عملية التنمية المستدامة من للال إنجاز هدفين رئيسين هما

 الأموال الأذنبية العم  على توفير امن والاستقرار السياسي بوصفه أساس في ذذب الاستثمار وتوافد رؤوس  -أ
القيا  بأصدار التشريعات، ومنح الصلاحيات، وتوحيد الأذهم  الرقابية في البلد، وتنفيذ الأحكا ، ومحاسبة الفساد  -ب

 والمفسدين، ومعاجتة هذه الظاهر  التي أصبحت عائقاً كبيراً ومدمراً أما  تحقيق الإصلاح الاقتصادي، والنهوض بالواق  الاقتصادي 
على تطوير الصناعات البتوكيماوية وتطوير الصناعات النفطية والعم  على تصدير الصناعات النفطية بدلاً من تصدير  العم  -2

 النفط الخا  
العم  على توفير بيئة إستثمارية ذيد  تعم  على استثمار رؤوس الأموال المحلية والأذنبية وتقديم تسهيلات للمستثمرين  -20

 ت والعم  على تنوي  الصادرات الصغار في كافة القطاعا
دعم برامج البحث العلمي والتطوير وذلك من للال الإنفاق على المؤسسات العلمية للقيا  بالدراسات الاقتصادية والفنية  -22

افسية محلياً اللازمة لتطوير الانتاج والإنتاذية واجتود  والمواصفات والمعايير للمنتجات الوطنية والرف  من مستويات إمكانياتها التن
 ودولياً 
إستغلال وإستثمار الامكانات المتوفر  في ليبيا للدف  بالنشاط الخدمي لتحقيق المستهدفات المنتظر  وذلك لما للأنشطة  -22

 الخدمية من دور في تنوي  مصادر الدل  وتخفيف الاعباء على ميمان المدفوعات 
The role of oil revenues in economic development in Libya during the period (1990-

2015) 

Abstract: The research aims to determine the importance and role of oil revenues in the 

comprehensive development process and in achieving the required growth rates in the gross 

domestic product, and then determine the positive and negative effects of oil revenues on the 

creation of this process. In the right channels in terms of the availability of the necessary 

funds for investment in various development projects, as it was found that the dominance of 

oil revenues on the total revenues, as well as the dominance of oil exports on the total Libyan 

exports, It also became clear that all variables of the studied series include the general trend, 

but tend to be stable. Through the unit root test, it was found that the studied time series 

variables stabilized after taking the first difference, so the variables are static or stable, so they 

are integrated of the first degree I (1), and the results of applying the error correction 

mechanism (ECM) showed none -significant of the model. 
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